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 ᢝᣘف الموضوᘭ التص 

 ᢕᣂكة غ ᡫᣃ ثمار أموال لدىᙬاس
  مرخص لها

  

  الوقائع
ᢝ أن المدᢝᣘ تقدَّ  تتلخص    

ᡧᣚ ة وقائع هذه الدعوىᘭمنازعات الأوراق المال ᢝ
ᡧᣚ لجنة الفصل ᣠم إ

كة (أ) ᡫᣃ ᢝ
ᡧᣚ عليها ᣘكة المد ᡫᣄق الᗫᖁتتب عن طᜧلائحة دعوى متضمنة أنه اᗷ ـᗷ )6,500 لغᘘمᗷ سهم (

م بᙫنود الاتفاق محل 19,500إجماᢝᣠ قدره ( ᡧ ᡨᣂعليها لم تل ᣘكة المد ᡫᣄأن ال ᣢض ع ᡨᣂعᗫال، وᗫر (
كة المدᣘ عليها، وលلزامها بឝعادة  . الدعوى ولم تقم بᘌឝداع الأرᗖاح ᡫᣄم مع ال ᢔᣂوطلب فسخ الاتفاق الم

  رأس المال وᗖتعᗫᖔضه عن الأرᗖاح، وعن أتعاب المحاماة. 
ᢝ منازعات الأوراق المالᘭة رقم    

ᡧᣚ شأنها قرار لجنة الفصلᚽ ظرت الدعوى، وصدر
ُ
وقد ن

: 1446لعام  1/2024لͭدͭ 5400 ᢝ
ᡨᣍالآᗷ ᢝ

ᡧᣔه، القا  
كة المدᣘ عليها.  ᡫᣄوال ᢝᣘالمد ᡧ ᢕᣌتتاب بᜧطلان اتفاق الاᗷ :ᢻًأو"  

 قدره ᘻسعة 
᠍
كة المدᣘ عليها ᗷأن تدفع إᣠ المدᢝᣘ مᘘلغا ᡫᣄإلزام ال : عᡫᣄ ألف وخمسمائة ثانᘭا᠍

  ) رᗫال. 19,500(
 قدره خمسة آلاف (

᠍
كة المدᣘ عليها ᗷأن تدفع إᣠ المدᢝᣘ مᘘلغا ᡫᣄإلزام ال :

᠍
 5,000ثالثا

᠍
) رᗫال، تعᗫᖔضا

  عن أتعاب المحاماة. 
: رفض ما عدا ذلك من طلᘘات". 

᠍
  راᗷعا

كة المدᣘ عليها ب سخة من القرار بتارᗫــــخ     ᡫᣄلِغت الᗷ
᠑
ᗷمذكرة  تها وكᘭل تتقدم )--(، وᗖتارᗫــــخ )--(وأ

 علᘭه
᠍
:  ،اسᙬئناف طعنا ᢝ

ᡨᣍتضمنت الآ  
ᢝ تكيᘭف الواقعة محل الدعوى واسᙬندت عᣢ نصوص نظامᘭة "

ᡧᣚ ئناف: أخطأت اللجنةᙬاب الاسᘘأس
 : ᢝᣠالنحو التا ᣢانها عᘭᗖف وᘭصحة التكي ᣢل والحقائق المؤثرة عᘭعض التفاصᗷ ᢝ

ᡧᣚ دون النظر  
كة (أ) ᛿ان أصالة عن 1 ᡫᣃ حᖁق الوساطة: يتلخص الأمر أن . أن طᗫᖁطᗷ سᛳة ول᜻صفتها مالᗷ نفسها

كة، وᗖالتاᘌ ᢝᣠظل الطᖁح  ᡫᣄة لل᜻صفتها مالᗷ ح الأسهم للتداولᖁطᗷ عليها قامت ᣘكة المد ᡫᣄال ᢝ
ᡨᣎل᛿مو

ᢝ اتفاقᘭة 
ᡧᣚ لة وتمارس دورها المنوط بها الذي عكستهᘭصفتها أصᗷ 

᠍
 نظامᘭا

᠍
ᢝ طرحا

ᡨᣎل᛿الذي جرى من مو
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ᘭᜓل شفافᗷ تتابᜧة من لائحة الا ᡫᣄه الفقرة (أ) و(ب) و(ه) من المادة الثالثة عᘭنطبق علᗫح وᖔة ووض
--(وتارᗫــــخ )--(أعمال الأوراق المالᘭة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالᘭة ᗷموجب القرار رقم: 

( ͭ  ه المعدلة ᗷقرار 2/6/1424وتارᗫــــخ  30بناءً عᣢ نظام السوق المالᘭة الصادر ᗷالمرسوم الملᢝᣟ رقم م
ة عᣢ الاسᙬثناءات من )--(وتارᗫــــخ )--(مجلس هيئة السوق المالᘭة رقم  ᡫᣄفقد نصت المادة الثالثة ع ،

ᢝ ورقة مالᘭة غᢕᣂ تعاقدᘌة إلا ’التعامل ᗷصفة أصᘭل عᣢ أنه 
ᡧᣚ ᢿًᘭصفته أصᗷ تعامل الشخص ᡧᣎثᙬسᛒ (أ

 : ᡧ ᢕᣌتᚏالآت ᡧ ᢕᣌالحالت ᢝ
ᡧᣚ1 شاط التداولᙏ مارسᘌ أنه ᣢة. ) إذا قدم الشخص نفسه عᘭأوراق مال ᢝ

ᡧᣚ2 إذا (
ᢝ أوراق مالᘭة. ب) لغرض 

ᡧᣚ التعامل ᣢحث أشخاص من الجمهور عᗷ شᜓل منتظمᚽ قام الشخص
تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة، فإن عᘘارة "الأشخاص من الجمهور" لا ᘻشمل مؤسسات السوق 

. ه) ᛒسᙬثᡧᣎ من التعامل إصدار شخص لأسهم أو أ ᡧ ᢕᣌثنᙬة، والأشخاص المسᘭدوات دين أو المال
ᡧ  ‘.. مذكرات حق الاᜧتتاب الخاص ᗷه ᢕᣌم ب ᢔᣂالعقد الم ᢝ

ᡧᣚ د الواردᘭه التمهᘭؤكد ذلك ما نص علᗫو
كة المدᣘ عليها قد استحوذت عᣢ ’الأطراف الذي جاء فᘭه  ᡫᣄانت ال᛿ كة (ب) 85لما ᡫᣃ من %

ᡧ المقᘭد لدى ᢕᣌسجل المساهم ᢝ
ᡧᣚ ك مساهمᗫ ᡫᣄدخوله كᗷ رغبته ᢝ

ᡧᣍدى الطرف الثاᗷث أᘭجهة (أ)  وح
كة  ᡫᣄعة للᗷكة (ب) والتا ᡫᣃ شطةᙏأعمال أ ᢕᣂسيᘻ دارةលاء و᛿ ᡫᣄدارة شؤون الឝكة (أ) والمتخصصة ب ᡫᣃ ᢝ

ᡧᣚ
 وفقد 

᠍
 ونظاما

᠍
عا ᡫᣃ ة ᢔᣂᜓامل أهليتهما المعتᗷ وهما ᡧ ᢕᣌت الطرفᘘه التقت إرادة ورغᘭعليها عل ᣘالمد

ᢝ توضيح ألف. ‘البنود التالᘭة
ᡧᣚ :البند الأول ᢝ

ᡧᣚ ةᘭوقد نصت الاتفاق ᣢانات عᘭ᜻1’اظ ال-  ᢝᣦ : (أ) كة ᡫᣃ
كة (ب).  ᡫᣃ ᣢة  -2المستحوذة عᘘتم الاستحواذ عليها ب س ᢝ

ᡨᣎكة ال ᡫᣄال ᢝᣦ :(ب) كة ᡫᣃ85 .%3 - 
كة  ᡫᣃ(أ) ندمج معᙬوس . ᡧ ᢕᣌاء المساهم᛿ ᡫᣄكة (أ)  لإدارة شؤون ال ᡫᣃ لᘘسها من قᛳكة تم تأس ᡫᣃ ᢝᣦ :

᛿اء وسᙬتم عمل ᡫᣄالغ الᘘداع مᘌتمال إᜧعد اᗷ (ب) كة ᡫᣃ  .(أ) ة الاندماج وفق نظام جهةᘭ4-  :المساهم
كة ᡫᣄال ᢝ

ᡧᣚ لدى جهة (أ) ومن امتلك أسهم ᡧ ᢕᣌسجل المساهم ᢝ
ᡧᣚ ك المساهمᗫ ᡫᣄوهذا توضيح  . ‘هو ال

وط،  ᡫᣄمستوف لل ᢝᣤشᜓل نظاᚽ تتابᜧطرحها للاᗷ كة وقامت ᡫᣄة لل᜻كة مال ᡫᣃ أنهاᗷ ᢝ
ᡨᣎل᛿اف من مو᛿

ه ولا  ᢕᣂل الوساطة أو غᘭᙫس ᣢطرحها عᗷ ح أسهم مملوكة لها،  ولم تقمᖁص لطᘭترخ ᣠذلك إ ᢝ
ᡧᣚ تحتاج

 ᣢناد اللجنة عᙬكون اسᘌ مما’ ᡧ ᢕᣌبᙬعليها ولم ي ᣘكة المد ᡫᣄكة (أ) تم بواسطة ال ᡫᣃ ح أسهمᖁأن ط
تᛳب، ولᛳست  ᡨᣂشاط الᙏ ممارسة ᢝ

ᡧᣚ ة مرخص لهاᘭعليها مؤسسة سوق مال ᣘكة المد ᡫᣄللدائرة أن ال
خᘭص ᡨᣂات الᘘثناة من متطلᙬمس ...‘  ᢕᣂذا تقرر ذلك فإن غលجرى ذكرها. و ᢝ

ᡨᣎارات الᘘللاعت 
᠍
صحيح وفقا

كة ذات مسؤولᘭة  ᡫᣃ ᢝᣦعليها و ᣘكة المد ᡫᣄون ال᜻ح الماثل لᖁالنظر وفق الطᗷ اللجنة لا تختص
ت المادة الثانᘭة من نظام السوق المالᘭة عᣢ أنه:  مع مراعاة أحᜓام المادة الثالثة من ’محدودة وقد نصَّ

" أهذا النظام، ᘌقصد  ᢝ
ᡨᣍأᘌ ة لأغراض هذا النظام ماᘭالأوراق المالᗷ- لᗫᖔلة للتحᗷات القا᛿ ᡫᣄأسهم ال

᛿ات أو الحكومة، أو الهيئات العامة، أو -والتداول.  ب ᡫᣄتصدرها ال ᢝ
ᡨᣎلة للتداول الᗷأدوات الدين القا

أي أدوات تمثل  -الوحدات الاسᙬثمارᗫة الصادرة عن صناديق الاسᙬثمار. د -المؤسسات العامة. ج
ᢝ توزᗫــــع الأصول أو أحدهما 

ᡧᣚ اح المساهمة، وأي حقوقᗖتضح من المادة أعلاه أن . ‘... حقوق أرᗫو
ت  ᢝ السوق المالᘭة، ᛿ما نصَّ

ᡧᣚ لة للتداولᗷة قاᘭمال 
᠍
كة المدᣘ عليها تخᖁج عن كونها أوراقا ᡫᣄأسهم ال

ᡧ من نظام السوق المالᘭة عᣢ أنه:  ᢕᣌالفقرة (أ) من المادة الثلاث’ᣥسᘻ شᜓل لجنةᘻ ᢝ
ᡧᣚ لجنة الفصل" 
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ᢝ نطاق أحᜓام هذا النظام ولوائحه 
ᡧᣚ تقع ᢝ

ᡨᣎالمنازعات ال ᢝ
ᡧᣚ الفصلᗷ ة" تختصᘭمنازعات الأوراق المال

ᢝ الحق العام 
ᡧᣚ ماتهاᘭداع ومركز المقاصة وقواعدها وتعلᘌة ولوائح الهيئة والسوق ومركز الإᘌذᘭالتنف

ورᗫة للتحقيق ᡧᣆات الᘭكون لها جميع الصلاحᗫالدعوى والحق الخاص. و ᢝ
ᡧᣚ وقد استقر ، ‘... والفصل

᛿ات  ᡫᣄانحسار اختصاصها عن منازعات الأسهم لل ᣢة عᘭمنازعات الأوراق المال ᢝ
ᡧᣚ عمل لجنة الفصل

ᢝ العدᘌد من القرارات الصادرة عنها، ومنها القرار رقم: (
ᡧᣚ ة، وذلكᘭالسوق المال ᢝ

ᡧᣚ المدرجة ᢕᣂغ-- (
م ذكره؛ فإنه لا اختصاص للجنة الفصل )--() وتارᗫــــخ --، والقرار رقم: ()--(وتارᗫــــخ  ، وᗖناءً عᣢ ما تقدَّ

ᢝ منازعات الأوراق المالᘭة ولائᘭ᠍ا بنظر الدعوى ابتداءً، و᛿ان عᣢ الدائرة مصدرة القرار ᗷحث مسألة 
ᡧᣚ

ᢝ موضᖔع الدعوى ولو لم ᘌكن ثمة دفع من الأطراف ᗷذلك. ولما ᛿ان 
ᡧᣚ ل الدخولᘘالاختصاص ق

كة المدᣘ المستأنف ضده يهدف من إ ᡫᣄال ᢝ
ᡧᣚ ها᜻متلᘌ ᢝ

ᡨᣎمة الأسهم الᘭجاع ق ᡨᣂاس ᣠقامة دعواه إ
 
᠍
عليها ᗷموجب اتفاقᘭة اᜧتتاب أسهم؛ فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحاᝏم التجارᗫة اسᙬنادا

 : ᢝ
ᡨᣍالآ ᣢت ع ᢝ نصَّ

ᡨᣎة، والᗫم التجارᝏمن نظام المحا ᡫᣄالمادة السادسة ع ᣠالنظر ’إᗷ تختص المحᜓمة
 ᢝ
ᡨᣍالآ ᢝ

ᡧᣚ :4ات᛿ ᡫᣄ2 . ‘... . الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحᜓام نظام ال ᢝ
ᡨᣎل᛿ح موᖁأن ط .

امات المستمرة: أصدرت الدائرة الأوᣠ قرارها بناءً  ᡧ ᡨᣂة والالᘭح الأوراق المالᖁوفق قواعد ط ᡧᣎثᙬح مسᖁط
، وأصدرت قراره

᠍
 خاصا

᠍
فت الدائرة الطᖁح محل الدعوى طرحا َّᘭإذ ك ، ᡽ᣖف خاᘭتكي ᣢه عᘭا بناءً عل

كة  ᡫᣃ ح أسهمᖁطᗷ ᢝ
ᡨᣎل᛿ام موᘭصحيح، فعند استصحاب ما سبق ذكره من ق ᢕᣂ(أ)وهذا غ  ᢔᣂكة ع ᡫᣄال

ᢝ يتضح  للدائرة الموقرة أن الطᖁح  طᖁح مسᙬثᡧᣎ تنطبق  المدᣘ عليها 
ᡨᣎل᛿مملوكة لمو ᡧ ᢕᣌكت ᡫᣄار الᘘاعتᗷ

امات الم ᡧ ᡨᣂة والالᘭح الأوراق المالᖁه المادة السادسة من قواعد طᘭعل 
᠍
وطا ᡫᣃ أوردت ᢝ

ᡨᣎستمرة، وال
ت المادة السادسة من قواعد طᖁح الأوراق  لاعتᘘار الطᖁح طᖁح مسᙬثᡧᣎ من تطبيق القواعد، فقد نصَّ

 مسᙬثᡧᣎ من تطبيق ا
᠍
 لاعتᘘار الطᖁح طرحا

᠍
وطا ᡫᣃ أوردت ᢝ

ᡨᣎامات المستمرة، وال ᡧ ᡨᣂة والالᘭلقواعد المال
عᣢ أنه: أ. دون الإخلال ᗷلائحة أعمال الأوراق المالᘭة ولائحة مؤسسات السوق المالᘭة، ᘌكون الطᖁح 

ᢝ أي من الحالات الآتᘭة: 
ᡧᣚ ات هذه القواعدᘘمن متطل ᡧᣎثᙬمة 8مسᘭامل ق᛿ ᢝ

ᡧᣚ تتابᜧان الا᛿ إذا (
ᡧ رᗫال سعودي أو ما ᘌعادله، وذلك وف ᢕᣌة ملاي ᡫᣄقل عن عᘌ ة: أ الأوراق المطروحةᘭوط الآت ᡫᣄلل 

᠍
. ألا قا

 التالᘭة لاᜧتمال عملᘭة الطᖁح. ب
᠍
ᢝ عᡫᣄ شهرا

ᡧᣎمن مرة واحدة خلال الاث ᡵᣂᜧح أᖁكون يتم الطᘌ أن .
 علᘭه أو أقل (من غᢕᣂ المسᙬثمᗫᖁن من فئة 

᠍
ᡧ مطروحا ᢕᣌخمس ᣢع 

᠍
ᢝ الأوراق المالᘭة مقتᣆا

ᡧᣚ تتابᜧالا
)، عᣢ ألا ي ᡧ ᢕᣌوالعملاء المؤسس ᡧ ᢕᣌالعملاء المؤهل ᢕᣂه (من غᘭل مطروح عل᛿ ᢝ

ᡧᣚ تب ᡨᣂلغ المᘘتجاوز الم
ᢝ ألف رᗫال سعودي أو ما ᘌعادله. ج. إقرار المطروح علᘭه 

ᡨᣎمائ ( ᡧ ᢕᣌن من فئة العملاء المؤسسᗫᖁثمᙬالمس
) للطارح أو  ᡧ ᢕᣌوالعملاء المؤسس ᡧ ᢕᣌن من فئة العملاء المؤهلᗫᖁثمᙬالمس ᢕᣂتتاب (من غᜧالا ᢝ

ᡧᣚ المشارك
ᢝ ح

ᡧᣚ) ةᘭمعرفته المخاطر مؤسسة السوق المالᗷ (ةᘭح بواسطة مؤسسة سوق مالᖁه الطᘭال توج
تب عᣢ اسᙬثماره من خسارة لᝣامل مᘘلغ الاسᙬثمار، وأن  ᡨᣂذلك ما قد ي ᢝ

ᡧᣚ ماᗷ ،ثمارᙬة للاسᘘالمصاح
الهيئة لا تعᢝᣗ أي تأᘭᜧد يتعلق ᗷدقة المسᙬندات المتعلقة ᗷالطᖁح أو اᜧتمالها، وتخᢝᣢ نفسها ᣅاحة 

ᢝ هذه المسᙬندات أو الاعتماد عᣢ أي جزء منها، وعلمه من أي مسؤولᘭة أو أ
ᡧᣚ ي خسارة ت تج عما ورد

ᢝ حال توجᘭه الطᖁح بواسطة مؤسسة سوق مالᘭة) لا ᘌلزمه 
ᡧᣚ) ةᘭأن الطارح أو مؤسسة السوق المال
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وᗖالنظر إᣠ الفقرة أعلاه نجدها منطᘘقة عᣢ طᖁح . ‘إشعار الهيئة ᗷمدى ملاءمة هذا الاسᙬثمار له
كة  ᡫᣄال ᡧᣎثᙬمس 

᠍
لت اللجنة إᣠ قناعتها ᗷعدم اعتᘘار الطᖁح طرحا المدᣘ عليها، ولا نعلم كᘭف توصَّ

وط الواردة أعلاه، لاسᘭما وأنها لم تقف عᣢ مسᙬندات  ᡫᣄه الᘭلا تنطبق عل 
᠍
 خاصا

᠍
وتكيᘭفه طرحا

م ما يᘘ᙭ت ᢝ لم تقدِّ
ᡨᣎل᛿امها  تقودها لهذه القناعة، ولا ينال من ذلك ما ذكرته اللجنة من أن مو ᡧ ᡨᣂال

وط اللازمة لاعتᘘار ما قامت ᗷه من أعمال  ᡫᣄفاءها للᘭᙬت اسᘘ᙭م ما يᘌة، أو تقدᘭالإجراءات النظامᗷ
ᘌ ᢝكون فيها الطᖁح مسᙬثᡧᣎ من متطلᘘات قواعد طᖁح الأوراق المالᘭة، إذ أننا أوضحنا 

ᡨᣎضمن الحالات ال
، وលن البᚏنة عᣢ ذلك تظهر من ᡧᣎثᙬمس 

᠍
ᢝ طرحا

ᡨᣎل᛿ح موᖁأن ط ᡧ ᢕᣌه   ما يبᗷ مشتملات العقد الموضح
 . ᢝᣘفة دعوى المدᘭصح ᢝ

ᡧᣚ وقائع الدعوى الواردة ᢝ
ᡧᣚ تةᙫل، والمثᘭافة التفاص᛿  

م، وعᣢ بنود العقد يتضح للدائرة عدم 3  عᣢ ما تقدَّ
᠍
ᢝ إعادة رأس المال: اسᙬنادا

ᡧᣚ ᢝᣘة المدᘭعدم أحق .
ᢝᣘ أو نظاᢝᣤ يᙬيح للمدعᘭة فسخ العقد أو الخروج من ا ᡫᣃ ة فلم وجود أي موجبᘌامات التعاقد ᡧ ᡨᣂلال

ᡧ الأطراف، ولذا  ᢕᣌطلان التعاقد بᗷ اح لا ي تج عنهᗖــــع الأرᗫن عدم توزលالعقد، و ᢝ
ᡧᣚ 

᠍
ا ᢕᣂتقص ᢝ

ᡨᣎل᛿ي سب لمو
ᢝ أساس 

ᡧᣎزعم مب ᣢعادة رأس المال بناءً عឝب 
᠍
 و نظاما

᠍
عا ᡫᣃ ᢝᣘ نؤكد عᣢ عدم صحة  مطالᘘة المدِّ

ᡧ من العقود اللازمة، وقد حث خا᡽ᣖ وغᢕᣂ موجود ᗷالعقد ومن المعلوم أن العقد ا ᢕᣌالطرف ᡧ ᢕᣌم ب ᢔᣂلم
ᗫل: (ᘌا أيها الذين آمنوا أوفوا ᗷالعقود)، لا سᘭما وأن العقد  ᡧ ᡧᣂمحᜓم الت ᢝ

ᡧᣚ ما جاء᛿ الوفاء بها ᣢع ع ᡫᣄال
ام بها".  ᡧ ᡨᣂالالᗷ ᢝ

ᡨᣎل᛿ولم تخل مو ᡧ ᢕᣌلا الطرفᝣل 
᠍
  قد تضمن أحᜓاما

ᢝ خت   
ᡧᣚ اتهاᘘعليها طل ᣘكة المد ᡫᣄلة الᘭطلب قبول ثم أجملت وكᗷ ةᘭئنافᙬام مذكرتها الاس

ᢝ منازعات الأوراق 
ᡧᣚ عدم اختصاص لجنة الفصلᗷ ئناف، والحᜓمᙬلغاء القرار محل الاسលئناف، وᙬالاس

 بنظر الدعوى.  
᠍
  المالᘭة ولائᘭا

كة المدᣘ عليها تم تᘘليغ المدᗷ ᢝᣘمذكرة الاسᙬئناف المقدَّ و     ᡫᣄلة الᘭما قد  ؛مة من وكᗷ د اللجنةᗫلطلب تزو
، الأمر الذي رأت ي ᢝᣘة من المدᗷث مضت المدة المحددة دون ورود إجاᘭام. وحᘌالها خلال خمسة أᘭراه ح

  م فيها من أوراق. معه لجنة الاسᙬئناف نظر الدعوى وفق ما هو مقدَّ 
  

  لجنة الاسᙬئناف

لأنظمة بناءً عᣢ نظام السوق المالᘭة ولوائحه التنفᘭذᘌة، ولوائح السوق، والقواعد والتعلᘭمات وا   
  الأخرى ذات العلاقة. 

دِّ    
ُ
ᡧ قبوله  فإنهم خلال المدة المحددة واستوᡧᣚ متطلᘘاته النظامᘭة، وحᘭث أن الاسᙬئناف ق ᢕᣌيتع

 .ᢿًᜓش  

كة المدᣘ ومن الناحᘭة الموضوعᘭة، فحᘭث انصᛞت مذكرة الاسᙬئناف المقدَّ     ᡫᣄلة الᘭمة من وك
ᢝ منازعات عليها عᣢ طلب إلغاء القرار محل الاسᙬئناف، وال

ᡧᣚ عدم اختصاص لجنة الفصلᗷ حᜓم
 بنظر الدعوى. 

᠍
  الأوراق المالᘭة ولائᘭا
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ᢝ قرارها    
ᡧᣚ ه لجنة الفصلᘭملف الدعوى وما انتهت إل ᢝ

ᡧᣚ الأوراق الثابتة ᣢئناف عᙬاطلاع لجنة الاسᗖو
كة المدᣘ عل ᡫᣄلزام الលالدعوى، و ᢝ

ᡧᣚطر ᡧ ᢕᣌم ب ᢔᣂتتاب المᜧطلان اتفاق الاᗷ ئناف منᙬأن محل الاسᗷ يها
 قدره (

᠍
 قدره (19,500تدفع إᣠ المدᢝᣘ مᘘلغا

᠍
 5,000) رᗫال، وأن تدفع إᣠ المدᢝᣘ مᘘلغا

᠍
) رᗫال تعᗫᖔضا
ᢝ قرارها، الذي 

ᡧᣚ اب الواردةᘘالأس ᣠإ 
᠍
عن أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلᘘات، اسᙬنادا

 للتكرار. 
᠍
  تحᘭل إلᘭه لجنة الاسᙬئناف منعا

الاسᙬئناف عᣢ أن الصفة التجارᗫة المتطلᘘة ᗷموجب المادة (الثانᘭة وحᘭث استقر قضاء لجنة 
) من نظام السوق المالᘭة تتحقق من أي واقعة ᘌمكن من خلالها توافر قناعة لدى اللجنة ᗷأن  ᡧ ᢕᣌوالثلاث

تحققت هذه القناعة من شخص أالشخص الذي مارس هذا ال شاط قد مارسه ᗷصفة تجارᗫة سواء 
ᡧ  مأمن المظهر الذي ظهر ᗷه  مأمن سلوكه  مأالمخالف  َّᢕᣌث تبᘭه، وحᘭل العائد علᗷللجنة من المقا 

كة المدᣘ عليها لتطبيق المادة (الحادᘌة  ᡫᣄال ᢝ
ᡧᣚ 

᠍
الاسᙬئناف توافر الصفة التجارᗫة المتطلᘘة نظاما

) من نظام السوق المالᘭة.  ᡧ ᢕᣌوالثلاث  

ᢝ عليها الق   
ᡧᣎُب ᢝ

ᡨᣎاب الᘘالأس ᣢئناف عᙬث اطلعت لجنة الاسᘭئناف، وأوجه وحᙬرار محل الاس
ᢝ قضائها وسلامة 

ᡧᣚ خلصت إليها لجنة الفصل ᢝ
ᡨᣎجة الᘭᙬان لها صحة النᘘᙬه، فقد اسᘭاض عل ᡨᣂالاع

ᢝ هذا الخصوص، 
ᡧᣚ أقامت عليها هذا القضاء، وموافقة ذلك للقواعد المقررة ᢝ

ᡨᣎد الᘭاب والأسانᘘالأس
ᢝ قرارها محل الاسᙬئناف. الأمر الذي ترى معه لجنة الاسᙬئناف تأيᘭد ما انتهت إلᘭه ل

ᡧᣚ جنة الفصل  

ᢝ منازعات الأوراق    
ᡧᣚ عليها من عدم اختصاص لجنة الفصل ᣘكة المد ᡫᣄلة الᘭه وكᗷ أما ما دفعت

 بنظر الدعوى، فᘭجاب عن ذلك 
᠍
ᢝ أسهم ᗷالمالᘭة ولائᘭا

ᡧᣚ تتابᜧح الاᖁطᗷ عليها قامت ᣘكة المد ᡫᣄأن ال
 دون اتᘘاع الإجراءات

᠍
 خاصا

᠍
كة (أ) طرحا ᡫᣃ  ،ات᛿ ᡫᣄة ونظام الᘭنظام السوق المال ᢝ

ᡧᣚ ةᘭوالأحᜓام النظام
 لذا 

ُ
ᢝ اختصاص اللجنة المقرر ᗷموجب نظام السوق  دّ عَ فإن هذه الدعوى ت

ᡧᣚ تدخل ᢝ
ᡨᣎمن الدعاوى ال

 ͭ ه وتعدᘌلاته، وᗖموجب 02/06/1424) والتارᗫــــخ 30المالᘭة الصادر ᗷالمرسوم الملᢝᣟ ذي الرقم (م
᛿ات الصادر ᗷالمر  ᡫᣄنظام ال ͭ ه، الأمر الذي 01/12/1443) وتارᗫــــخ 132سوم الملᢝᣟ ذي رقم (م

كة المدᣘ عليها بهذا الخصوص.  ᡫᣄلة الᘭئناف عما أثارته وكᙬتلتفت معه لجنة الاس  

ᢝ مذكرتها الاسᙬئنافᘭة، فإن لجنة الاسᙬئناف لم ترَ و    
ᡧᣚ عليها ᣘكة المد ᡫᣄلة الᘭة ما أوردته وكᘭقᗷ أما

ᢝ فيها ما يؤثر 
ᡧᣚ ᙬقرارها. صحة الن ᢝ

ᡧᣚ خلصت إليها ᢝ
ᡨᣎجة الᘭ 

  فلهذه الأسᘘاب
  قررت لجنة الاسᙬئناف: 

ᢝ منازعات الأوراق المالᘭة رقم 
ᡧᣚ د قرار لجنة الفصلᘭه. 1446لعام  1/2024لͭدͭ 5400تأي  

  

 منطوق قرار لجنة الفصل

كة المدᣘ عليها.  ᡫᣄوال ᢝᣘالمد ᡧ ᢕᣌتتاب بᜧطلان اتفاق الاᗷ :ᢻًأو"  
كة ا ᡫᣄإلزام ال :

᠍
 قدره ᘻسعة عᡫᣄ ألف وخمسمائة ثانᘭا

᠍
لمدᣘ عليها ᗷأن تدفع إᣠ المدᢝᣘ مᘘلغا
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  ) رᗫال. 19,500(
 قدره خمسة آلاف (

᠍
كة المدᣘ عليها ᗷأن تدفع إᣠ المدᢝᣘ مᘘلغا ᡫᣄإلزام ال :

᠍
) رᗫال، 5,000ثالثا

 عن أتعاب المحاماة. 
᠍
  تعᗫᖔضا

: رفض ما عدا ذلك من طلᘘات". 
᠍
  راᗷعا


